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 :ملخص

إن حداثة النظام البنكي الجزائري، جعلته يفتقر إلى آليات عمل تكفل له مسايرة التوجهات الاقتصادية في ظل  
 .نففتا  الواع  لاقتصاد السو،، ععومةة مالية متزايدة، متتها اأسعاعية انفدما  اأسعوا، امةالية الدعلية عتراطههاالا

عفي ظل تهور الجريمة امةنظمة خاصة منها تبييض اأسموال، إذ أصبحت البنوك ععيلة عأداة فعالة يستخدمها امةبيضون 
د حاعل امةشرع الجزائري إيجاد آليات للتصدي لجريمة تبييض لإضفاء امةشرععية على عائدات جرائمهم، لذلك فق

اأسموال،كوض  التزامات على عاتق البنوك بالتحري عن العمليات امةشبوهة، عتحرير الإخهار بالشبهة، إضافة إلى الحد من 
ظاهرة تبييض اأسموال طل عقبة السرية امةصرفية، علكن يجب الإشارة إلى أن غزارة النصوص القانفونفية عحدها لا تكفي مةواجهة 

 .يجب موازاة م  ذلك تهوير آليات عمل النظام البنكي الجزائري
عالهدف من هذه الدراعة هو توضيح أحكام هذه امةسؤعلية عمدى قيامها في جانفب البنك كشخص معنوي،عكذا 

ام امةنظم في منظومتنا القانفونفية الوقوف على امةستجدات التشريعية عالقضائية بخصوص هذه امةسؤعلية عن هذا النوع من الإجر 
 .  عالقضائية
 

 .اأسموال القذرة؛ تبييض اأسموال؛ الاقتصاد؛ السرية امةصرفية؛ إخهار بالشبهة :الكلمات المفتاحية
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Summary: 

 The novelty of the Algerian banking system, lacked mechanisms to ensure that it 

cope with economic trends in light of the great openness of the market economy, and the 

increase of financial globalization, its characteristic the integration and 

interdependence of international financial markets. 

 Given the development of organized crime، including money laundering، banks 

have become an effective tool used by criminals to legitimize the proceeds of their 

crimes, so the Algerian legislator has tried to find solutions to deal with the crime of 

Money laundering mechanisms, such as the placement of bonds to banks to investigate 

suspicious transactions and change the notification of the compromise, in addition to 

reducing obstacles to bank secrecy, but it should be noted that the abundance of texts 

are not enough to deal with the phenomenon of money laundering, but must be parallel 

to the development of the mechanisms of the Algerian banking system. 

 The purpose of this study is to clarify the provisions of this responsibility and 

the extent to which it acts on the bank side as a moral person، as well as the legislative 

and judicial developments regarding this responsibility for this organized crime in our 

legal and judicial system. 

. 
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 ة مقدم
 

طعد التهورات التي شهدتها الدعلة الجزائرية، لاعيما طعد انففتاحها على السو، الدعلية، عدخولها اقتصاد السو،، 
عرفت ظهور شركات اقتصادية خاصة،عما يسمى بامةؤعسات العمومية الاقتصادية، تكتلت على عدة أشكال قانفونفية 

 .بيرة في المجتم حددها القانفون التجاري، لها نفشاطات عاععة عتأثيرات ك
عالبنوك غالبا تأخذ شكل من هذه اأسشكال، إما طنوك خاصة في شكل شركات ذات أعهم، أع طنوك عمومية 
في شكل مؤعسات عمومية اقتصادية، مما جعل امةشرع الجزائري يكرس امةسؤعلية الجزائية لهذه اأسشخاص امةعنوية، 

الذي نفص على امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي   0440-55-54امةؤرخ  51-40خاصة طعد صدعر القانفون رقم
 . كقاعدة عامة في قانفون العقوبات، عحدد نفها، هذه امةسؤعلية من حيث اأسشخاص ع من حيث التجريم

انفتقلت الجزائر نفقلة نفوعية في عياعتها العقاطية من خلال إقرار امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي بموجب 
مكرر، لاعيما للحد من طعض الجرائم التي يلعب فيها  15ل لقانفون العقوبات في مادته امةعد   40/51القانفون 

كونها لا تتم غالبا إلا  بمساهمة البنوك .الشخص امةعنوي دعر البهولة ع على رأس هذه الجرائم، جريمة تبييض اأسموال
يداع اأسموال لدى البنك عالتي قرر طصفة خاصة، عامةؤعسات امةالية عامة، أسن أهم مرحلة يمر بها التبييض، هي إ

امةشرع على امةتورطين فيها جزاءات رادعة عواء على البنوك، باعتبارها أشخاصا معنوية، أع على موظفيها كأشخاص 
 .طبيعيين

مما جعل إقامة مسؤعليته الجزائية  كشخص اعتباري، يتميز بالشخصية القانفونفية أمرا ضرعريا في حالة ثبوت 
 .اب الجريمة طهريقة ماتواطؤه في ارتك

لذلك يكتسي موضوع بحثنا أهمية علمية، نفظرية ععملية نفظرا للدعر الفعال الذي تمارعه البنوك في عملية التنمية 
الوطنية الاقتصادية عالاجتماعية، فهي قهب الرحى الذي يرتكز عليه، عتحويل امةشاري  التجارية،عالخدمات امةختلفة 

عند تعرضه لنتائج الاصلا  " عبد اللهيف طن اشنهو " درجة ان السيد عزير امةالية الساطق عترقية البنى الاقتصادية ل
 ".من الدعلةأإن البنوك تشكل خهرا على "امةالي امام البرمةان قال 

عمن امةعرعف أن البنوك تلعب دعر هام في إتمام عمليات تبييض اأسموال طل هي أكثر الهر، التي يستخدمها 
 موال،ن مرحلة إيداع النقود في البنوك هي أعلى  امةراحل التي تقوم عليها عملية تبييض  اأسأسرائم نفظرا مرتكبو هذه الج

عما من شك فإن النظم امةصرفية امةتساهلة عامةتواطئة قد تسهل عمليات تبييض الاموال طواعهة ما تملكه من آليات 
ت امةصرفية قد تحتج طبعض قواعد العمل امةصرفي التي مصرفية معقدة عتقنيات متهورة،عاأسكثر من ذلك فإن امةؤعسا

يقررها القانفون نففسه كسرية الحسابات عامةعاملات عهكذا قد تنجح امةصارف عامةؤعسات امةالية بحذ، شديد في تهيئة 
عرا، غير النظيفة، عهناك ما يعرف بالبنوك الصورية التي يتم تسجيلها فو، اأس اأسموالامةناخ اللازم لعمليات تبييض 

فقط دعن أن تتمت  بامةقومات الاقتصادية عالعناصر امةصرفية اللازمة،عتستغل هذه امةصارف كغهاء قانفوني لجريمة  
 .  اأسموالتبييض 
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علا شك أن اختيار موضوع مسؤعلية الجزائية للبنك كان نفتيجة التهورات التشريعية في مجال امةسؤعلية الجزائية 
أسخير أضحى اليوم ذا أهمية متعاظمة مةا ينهض طه من أعباء جسيمة  يعجز غيره أن هذا ا للشخص امةعنوي خاصة

ع الخهورة أع الانحراف أمن اأسشخاص الهبيعيين عن القيام بها إلا أنفه في الوقت نففسه يمكن أن يكون مصدرا للجريمة 
ط امةنوط طه عما لديه من من المجتم  ععلامته عذلك طسبب طبيعته عطبيعة النشاأمما يشكل خهرا أع تهديدا على 

 .قدرات عإمكانات ضخمة
 عالهدف من هذه الدراعة هو توضيح أحكام هذه امةسؤعلية عمدى قيامها في جانفب البنك كشخص معنوي،
عكذا الوقوف على امةستجدات التشريعية عالقضائية بخصوص هذه امةسؤعلية عن هذا النوع من الإجرام امةنظم في 

 .  قضائيةمنظومتنا القانفونفية عال
 41/45كما أن امةنعر  الحاعم في تحديد مسؤعلية البنك طنوعيها الجزائية عامةدنفية يتمثل في صدعر القانفون 

عتمويل الإرهاب عمكافحتهما الذي طين أحكام هذه امةسؤعلية عمدى قيامها طعدما كانفت  اأسموالامةتعلق طتبييض 
 . مسؤعلية البنك تأخذ تكيفات قانفونفية تقليدية

 :ليه يهر  التساؤل الآتيعع
ما مدى قيام مسؤعلية الجزائية للبنك الذي يقبل إيداع اع تحويل أموال متحصله من أنفشهة إجرامية؟ عما هو  -

 ها، هذه امةسؤعلية؟نف
 

  :المسؤولية الجزائية للبنك كشخص معنوي -أولا
ذلك أن معظم العائدات  الاأسمو طعدما رأينا أن البنك هو أحد اأسعاليب الرئيسية في عمليات تبييض 

الإجرامية تمر عبر الدعرة امةالية عواء في البنوك أع امةؤعسات امةالية، عهذا عيكون محور دراعتنا بخصوص امةسؤعلية 
، عمن خلال هذا عيأتي اأسموالالبنوك مهية لهم في تبييض  اأسموالالجزائية للبنك عن هذه الجريمة التي يتخذ مبيضو 

 : تهورات التشريعية عالقضائية طشان قيام هذه امةسؤعلية من عدمها من خلال امةهلبين التاليينالحديث عن آخر ال
 ماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي:0

عقيل الكثير  إن  امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي من أهم امةوضوعات التي كانفت محل اهتمام الفقه الجزائي،
ه ذعقبل أن نفتكلم عن مدى قيام ه مدى تحمل الشخص امةعنوي لهذه امةسؤعلية، شأن هذه امةسؤعلية عخصوصاط

 .  ثم نحد د طعد ذلك نفها، هذه امةسؤعلية امةسؤعلية لا طد أن نفعر ف الشخص امةعنوي،
 تعريف الشخص المعنوي:0.0

لغة القانفون فيقصد طه أما في  ،إن  تعبير الشخص في مدلول اللغة يقصد طه الإنفسان ذع الإرادة الواعية عالعاقلة
الكائن الذي له صلاحية لاكتساب الحقو، عتحمل الالتزامات، عمنه فإن الشخصية القانفونفية تفترض إلى جانفب 
اأسشخاص الهبيعية أشخاصا معنوية كهرف للحقو،، علفظ الشخص في القانفون لا يستلزم الآدمية، طل يتعداه 

 .(1)اص الاعتبارية أع امةعنويةأع اأسشخاص عامةسم اة اأسشخ اأسمواللمجموعات 
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عتعريف الشخص امةعنوي في نفظر القانفون قد أثار جدلا عميقا طين فقهاء الشريعة عالقانفون، عتعددت في شأنفه 
امةدارس الفكرية عامةذاهب الفقهية، علهذا عوف نفعهي طعض تعاريف فقهاء القانفون مةصهلح الشخص امةعنوي على 

 : النحو التالي
الشخصية امةعنوية ما :" عرف اأسعتاذ رمضان أطو مسعود الشخص امةعنوي طقوله: الأولالتعريف  0.0.0

يجمعها غرض عاحد عيكون لهذه المجموعة شخصية قانفونفية  اأسموالهي إلا  مجموعات من اأسشخاص الهبيعيين أع 
 .(2)"لازمة لتحقيق هذا الغرض، منفصلة عن شخصية امةكونفين أع امةنتفعين

بأنها مجموعة من :" عقد عر ف اأسعتاذ الدكتور عمار عواطدي اأسشخاص امةعنوية :الثانيالتعريف  0.0.0
ترصد لفترة زمنية محددة لتحقيق غرض معين، بحيث  اأسموالاأسشخاص تستهدف غرضا مشتركا، أع مجموعة من 

 اأسموالأسشخاص ع كيانا قانفونفيا، شخص قانفوني مستقلا عن ذعات ا  اأسموالتكون هذه المجموعة من اأسشخاص أع 
امةكونفة له، له أهمية قانفونفية مستقلة عقائمة طذاتها لاكتساب الحقو، عتحم ل الالتزامات بامته علحساطه، كما أن هذه 

 .(3)"المجموعة لها مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن امةصالح الذاتية عالفردية أسفراد المجموعة
 اأسموالتكتل من اأسشخاص ع :" ية أن الشخص امةعنوي هو يرى الدكتور متير عال :التعريف الثالث 1.0.0

يعترف له القانفون بالشخصية عالكيان امةستقل عيعتبره كالشخص الهبيعي من حيث الحقو، عالواجبات عهي متعددة 
امةؤعسات العامة، امةصالح امةستقلة، البلديات، الجمعيات، النقابات، الشركات، عكل  اأسشكال إذ من طينها الدعل،

 . (4)"يعترف لها القانفون بالشخصية امةعنوية اأسموالمجموعة من اأسشخاص أع 
تستهدف تحقيق  اأسموالكل جماعة من اأسشخاص أع مجموعة من :" عقد عرف البعض الشخص امةعنوي بأنفه

عهي غرض معين عيعترف لها امةشرع بالشخصية القانفونفية، عهذا التعريف جعل مكونات الشخص امةعنوي ثلاثة أمور 
عاعتراف امةشرع لها  اأسموالعاعتهداف غرض معين لهذه المجموعة أع تلك  اأسموالاعتلزام مجموعة من اأسشخاص أع 

 .(5)بالشخصية القانفونفية
ععلى ضوء هذه التعريفات يتبين لنا أن  البنوك كأشخاص معنوية شكلها القانفوني عادة شركات مساهمة  علذا 

ض  للقانفون التجاري في شأن ما تقوم طه من أعمال مصرفية، عهذه اأسعمال قد فهي من أشخاص القانفون الخاص عتخ
 .(6)تتم على خلاف القانفون فتشكل جرائم جنائية معاقب عليها، علذا اعتبرت البنوك من أشخاص القانفون الجنائي

 
 
 
 
 
 



 للبنوك عن جريمة تبييض الأموالطيبي حاج عبدالقادر زكرياء                                               المسؤولية الجزائية : الباحث
 

 
 

102 

 أنواع البنوك المسؤولة جزائيا :0.5
إمكانفية إنفشاء  0440-40-02امةؤرخ في  40/55مر لقد أتا  قانفون القرض عالنقد الصادر بموجب اأس

عقد عرف البنوك على أنها أشخاصا معنوية مهمتها العادية عالرئيسية إجراء عمليات جم   عدة أنفواع من البنوك،
 .(7)الودائ  من الجمهور، عمنح القرعض، عتوفير ععائل الدف  اللازمة، عالسهر على إدارتها

قائمة البنوك امةعتمدة في الجزائر، عالتي تنقسم  0440-40-40مةؤرخ في ا 45-40عقد تضمن امةقرر رقم 
 :إلى

 البنوك العمومية وهي -
 . طنك الجزائر الخارجي -
 .البنك الوطني الجزائري -
 .القرض الشعبي الجزائري -
 .طنك التنمية المحلية -
 .طنك الفلاحة -
 (.طنك)الصندع، الوطني للادخار عالاحتياط -
 (.طنك)الفلاحية  الصندع، الوطني للتعاضدية -

 البنوك المختلطة
عهو عبارة عن مؤعسة جزائرية عععودية، عيمثل الجانفب  5994-50-42عالذي تأعس في  :طنك البركة -

عقد تم توزي  حصص رأس  ،(8)الجزائري طنك الفلاحة عالتنمية الريفية، طينما يمثل الجانفب السعودي طنك البركة الدعلي
 .طينما يعود الباقي إلى الهرف السعودي. %15ري أغلبية طنسبة امةال طشكل يعهي للجانفب الجزائ

 عيتي طنك  - :البنوك الأجنبية وهى
 .طنك امةؤعسة العرطية امةصرفية -
 .الجزائر-طنك نفتاكسيس  -
 .طنك عوعييتيجينيرال -
 الجزائر -البنك العربي   -
 .الجزائر-طيباريباس.ن.بي -
 .الجزائر -ترعت طنك    -
 .تمويلطنك الإعكان للتجارة عال -
 .طنك الخليج -
 .فرنفسا طنك -
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شرعط تأعيس ع اعتماد البنوك عامةؤعسات  5990-45-40امةؤرخ في  45-90عقد حدد النظام رقم 
 . 0444-40-40امةؤرخ في  40-0444امةالية عاأسجنبية امةعدل عامةتمم بالنظام رقم 

 هل جمي  أنفواع البنوك يمكن مساءلتها جزائيا؟:عالسؤال امةهرع  
 . للبنوك الخاصة عاأسجنبية فهي لا تثير أي إشكال عيمكن مساءلتها جزائيا بالنسبة

أما طنك الجزائر فلا يمكن مساءلته جزائيا، إذ يعتبر طنك البنوك، عهو مؤعسة عطنية تتمت  بالشخصية امةعنوية 
عمومية عمراقبة مجلس المحاعبة، عالاعتقلال امةالي، عتهبق عليه قواعد المحاعبة التجارية، علا يخض  لإجراءات المحاعبة ال

 .عتملك الدعلة رأس مال طنك الجزائر كلية
أنها تخض  للمساءلة الجزائية ذلك أنها مؤعسات  –أحسن طوعقيعة -أما البنوك العمومية فيرى اأسعتاذ 

طعد  00-92من اأسمر 41إضافة إلى ما نفصت عليه امةادة  عمومية اقتصادية عيهبق عليها أحكام القانفون التجاري،
حيث حصرت نفها، امةسؤعلية الجزائية للشخص  0440-40-59مؤرخ في  45-40تعديلها بموجب اأسمر 

 (9).امةعنوي  في اأسشخاص امةعنوية الخاضعة للقانفون الخاص
عتمويل  اأسموالامةتعلق بالوقاية من تبييض  45-41من القانفون  40فقرة  00علكن بالرجوع إلى امةادة 

 .ا، نجدها اعتثنت من امةساءلة الجزائية البنوك عحصرتها إلا في امةؤعسات امةاليةالإرهاب عمكافحتهم
 نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي: الفرع الثالث 1.0

امةعرعف فقها عقضاء أنفه لم تكن هناك أي مساءلة جزائية للأشخاص امةعنوية عما يق  من ممثليها من جرائم 
علو كان ذلك لحسابها طل يسأل عن هذه الجرائم من ارتكبها من اأسشخاص الهبيعيين  أثناء قيامهم بأعمالها عحتى

الذين يمثلون الشخص امةعنوي، علكن اتجه الفقه الحديث منذ منتصف هذا القرن إلى امةهالبة طتقرير امةسؤعلية الجزائية 
ت امةالية عالاقتصادية عالتي تعتمد للأشخاص امةعنوية عذلك طعد أن انفتشرت امةصارف عالشركات عغيرها من امةؤعسا

على تركيز عتجمي  اأسفراد عالثرعات عالتقنيات الحديثة، لذلك كان من الضرعري، أن يتم إخضاع هذه اأسشخاص 
 . (10)امةعنوية أسحكام قانفون العقوبات شأنهم في ذلك شأن اأسشخاص الهبيعيين 

د الجرائم التي يسأل عنها الشخص امةعنوي، عكذلك عيقتضي نفها، امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي أن نحد  
 : تحديد اأسشخاص امةعنوية امةسؤعلة جزائيا عتفصيل ذلك في النقهتين التاليين

 :الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي -أولا
خلافا للشخص الهبيعي الذي يمكن متاطعته جزائيا من أجل أية جريمة منصوص عمعاقب عليها في قانفون 

عقوبات عباقي النصوص العقاطية اأسخرى متى توافرت أركان الجريمة عشرعط امةتاطعة، فإنفه لا يجوز متاطعة الشخص ال
امةعنوي عمساءلته جزائيا إلا إذا عجد نفص يفيد طذلك صراحة، ذلك أن مسؤعلية الشخص امةعنوي هي مسؤعلية 

النوع من امةسؤعلية يكتشف أنها لم تحصرها في جرائم خاصة عمتميزة، غير أن امةه ل  على التشريعات التي أقرت هذا 
معينة طل عملت على توعي  نفهاقها  م  الحفاظ على خصوصيتها، عهكذا يسأل جزائيا الشخص امةعنوي في القانفون 
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ععن القتل العمد عكل جرائم العنف غير العمد، كما يسأل عن الجرائم الإرهاطية  اأسموالالفرنفسي عن كافة الجرائم ضد 
، عهو نففس النهج الذي علكه امةشرع اأسموالعالرشوة عالتزعير عتزييف النقود فضلا عن جرائم امةنافسة عالبيئة عتبييض 

على مسؤعلية   54/55/0440امةؤرخ في  40/51الجزائري، حيث نفص قانفون العقوبات امةعدل بموجب القانفون رقم 
 . (11)اأسموال، عجريمة تبييض (مكرر  500امةادة ) الشخص امةعنوي عن جرائم تكوين جمعية أشرار 

 :تحديد الأشخاص المعنوية المسؤولة جزائيا -ثانيا
مكرر من قانفون العقوبات الجزائري مجال امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي عقصرتها  15لقد حصرت امةادة 

ة عاأسشخاص امةعنوية من على الشخص امةعنوي من القانفون الخاص حيث اعتثنت منها الدعلة عالجماعات المحلي
القانفون العام، فيسأل جزائيا الشخص امةعنوي الخاض  للقانفون الخاص، أيا كان هدفه عواء كان يهدف إلى كسب 
الرطح أع كان خيريا عهكذا تسأل جزائيا الشركات عالتجمعات ذات امةصلحة الاقتصاد عواء كانفت تاطعة للقهاع العام  

، أع تاطعة للقهاع الخاص، كما تسأل الشركات امةدنفية عالجمعيات ذات الهاط  كامةؤعسات العمومية الاقتصادية
السياعي كاأسحزاب السياعية أع ذات الهاط  الاجتماعي عالثقافي، عبامةقاطل لا تسأل جزائيا الدعلة عالجماعات المحلية 

نفون العقوبات الجزائري التي تنص مكرر من قا 15عاأسشخاص امةعنوية الخاضعة للقانفون العام، عهذا طصريح نفص امةادة 
باعتثناء الدعلة عالجماعات المحلية عاأسشخاص امةعنوية الخاضعة للقانفون العام، يكون الشخص امةعنوي :" على أنفه 

، "مسؤعلا جزائيا في الجرائم التي ترتكب لحساطه من طرف أجهزته أع ممثليه الشرعيين عندما ينص القانفون على ذلك 
امةديريات ) عمصالحها الخارجية ( الخ … رئاعة الجمهورية، الحكومة، الوزارات ) ة هنا الإدارة امةركزية عامةقصود بالدعل

علاعتثنائها من امةساءلة الجزائية ما يبر ره باعتبار أن الدعلة تضمن حماية امةصالح العامة، الجماعية ( الولائية، عمصالحها 
معاقبتهم، عأما الجماعات المحلية التي اعتثناها امةشرع الجزائري من امةساءلة منها عالفردية، عتتكفل بملاحقة المجرمين ع 

الجزائية فيقصد بها الولاية عالبلدية عاأسشخاص امةعنوية الخاضعة للقانفون العام التي اعتثناها طدعرها امةشرع الجزائري 
( الخ… الهاط  الصناعي أع التجاري  فيقصد بها امةؤعسات العمومية ذات الهاط  الإداري عامةؤعسات العمومية ذات

عإذا كانفت التشريعات التي اعتمدت مبدأ امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي تتفق في مجملها على اعتثناء الدعلة 
بامةفهوم الضيق من مجالها، فاأسمر على خلاف ذلك بالنسبة للأشخاص امةعنوية من القانفون العام عطدرجة أقل 

 . (12)نها ما يستثنيها من امةساءلة الجزائية عمنها ما يبقي عليها ضمن الهيئات امةسؤعلة جزائياالجماعات المحلية فم
 مدى قيام المسؤولية الجزائية للبنك. 0

لقد رأينا أن اأسشخاص امةعنوية إما أشخاص عامة أع خاصة، فاأسعلى تخض  لقواعد القانفون العام عتعتبر من 
انفية  فتخض  لقواعد القانفون الخاص عمن الجائز اعتبارها شخصا من أشخاص أشخاص القانفون الإداري طينما الث

 .القانفون الجزائي
عطعدما أخذت فكرة امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي تترعخ في الفقه القانفوني، ثار الجدل الفقهي طين مؤيد 

انفيده، عحتى القانفون لم يقر بهذه عمنكر للمسؤعلية الجزائية للبنك باعتباره كشخص معنوي عكل منهم له حججه عأع
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امةسؤعلية على إطلاقها طل تدر   في تكريسها عبر العديد من القوانفين،عمن ثمة  لا طد من تحديد مختلف الاتجاهات 
الفقهية التي خاضت في هذا امةوضوع عكيف عالجت موضوع امةسؤعلية الجزائية للبنك ثم نفتهر، إلى موقف القانفون من 

 .لجزائية عكيف حسم في هذه امةسألةهذه امةسؤعلية ا
 الجدل الفقهي حول المسؤولية الجزائية للبنك.0.0

تنازع امةسؤعلية الجزائية للبنك كشخص معنوي مذهبان في الفقه، أعلهما ينكر على البنك صلاحيته أسن يكون 
نفتعرض لكل رأي عنفناقش شخصا في نفظر قانفون العقوبات عثانفيهما يقول بإقرار امةسؤعلية الجزائية للبنك، ععوف 

 . حججه عالانفتقادات امةوج هة له
 :  عدم أهلية البنك لتحمل المسؤولية الجزائية -أولا

عاد الفقه الجزائي إبان القرن التاع  عشر ميلادي عالثلث اأسعل من القرن العشرين امةذهب القائل طعدم 
الشخص امةعنوي مجرد فرض أع مجاز عبالتالي لا مسؤعلية البنك كشخص معنوي جزائيا، عيستند هذا امةذهب على أن 

عجود له، فهو لا يستهي  القيام بالفعل امةكون للركن امةادي للجريمة كما أنفه يفتقر للإرادة، عأفعال الشخص امةعنوي 
 .عأنفشهته تق  من قبل اأسشخاص الهبيعيين، القائمين على إدارته

مةعنوي شخصية مستمدة من القانفون عمخصصة للمشرعع غير أن هذا الرأي لا يخلو من النقد أسن للشخص ا
الذي نفشأت من أجله، عللشخص امةعنوي ذمة مستقلة عإرادة متميزة عمصالح ذاتية عهو يتحمل امةسؤعلية امةدنفية، 
عمن الخهأ نفسبة الجرائم التي يرتكبها إلى أفراد طبيعيين لمجرد أنهم يعملون باعم الشخص امةعنوي علحساطه عيستخدمون 
ععائله باعتبارهم الجهاز القائم على إدارته عذلك طسبب طبيعته الخاصة، عيذهب هذا الاتجاه إلى أنفه إذا قلنا بمسؤعلية 
البنك فإن هذا يجافي مبدأ التخصص أسن اأسهلية امةعترف بها للشخص امةعنوي ناقصة، عتقررت له القيام بأنفشهة 

 .(13)معينة عقيامه طنشاط ضمن الغرض امةخصص له 
كما يؤكد جانفب من الفقه أنفه لا يمكن أن ينهبق على الشخص امةعنوي أهم العقوبات امةقررة للجرائم عهي 
العقوطة السالبة للحرية، عإذ أمكن تهبيق طعض العقوبات كالغرامة عامةصادرة فإن توقيعها يؤدي إلى الإخلال بمبدأ 

من مساهمين عأعضاء، عقد يكون متهم لم يشترك  شخصية العقوطة إذ أن هذه العقوطة عتصيب اأسشخاص الحقيقيين
 .(14)في الفعل امةعاقب عليه عقد يجهله 

 : الرأي المؤيد لإقامة المسؤولية الجزائية للبنك  -ثانيا
يذهب الفقه الحديث في القانفون الجزائي إلى تقرير امةسؤعلية الجزائية للبنك كشخص معنوي باعتباره حقيقة 

شخصية في نفظر القانفون كائن له عجود ذاتي حقيقي عمستقل عيستوعب أن يكون هذا عليس فرضا أع مجازا، فال
الكائن من خلق الله كالإنفسان عالحيوان أع من إنفشاء الإنفسان كالشركة، عهذا الكائن امةعنوي يمثل قيمة اجتماعية في 

كزا قانفونفيا أهلا لاكتساب الحقو، ذاته تجعله أهلا لدخول الوجود القانفوني، ككائن له حياة مستقلة يصبح بمقتضاها مر 
عتحمل الالتزامات، فبدخول الشخص امةعنوي الوجود القانفوني تصبح له حياة قانفونفية مستقلة، عفضلا عن أن إرادة 
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الشخص امةعنوي ليست شرطا لوجود الشخصية باعتبارها فقط شرطا للقدرة على النشاط الإرادي عإجراء التصرفات، 
 .دة شرعية يتقمصهافإن  للشخص امةعنوي إرا

عيتولى الإفصا  عالتعبير عنها العضو الذي يمثل إرادة الشخص امةعنوي عفقا للقانفون أع طبقا لعقد تأعيسه 
 :عقواعد إدارته، عيستند هذا الرأي إلى حجج عأعانفيد قانفونفية منها

منه عواء كانفت  تقتضي أعس العدالة عمبدأ شخصية العقوطة أن يتحمل الشخص امةعنوي اأسفعال الصادرة -
مدنفية أع جزائية، علئن كان تنفيذ تلك اأسفعال طواعهة أعضائه أع موظفيه فإن الشخص الهبيعي لا يرتكب الفعل إلا 
تنفيذا لإرادة الشخص امةعنوي عامةتمثلة في أعامره، علذا فإن  الشخص امةعنوي قاطل لتحمل امةسؤعلية الجزائية طدليل أن 

 .(15)حوال اعتثنائية القانفون حم له إياها في أ
كذلك أن هناك فر، طين ارتكاب الجريمة عامةعاقبة عليها، فمجال البحث هنا هو صلاحية الشخص امةعنوي   -

لارتكاب الجريمة دعن البحث عما إذا كان من امةمكن معاقبته أم لا، كما أن أشد العقوبات البدنفية قسوة عهي 
ا يتلاءم عطبيعته، عنفعني طذلك الحل ، فضلا عن عجود الكثير من الإعدام يمكن توقيعها على الشخص امةعنوي بم

العقوبات التي يمكن توقيعها على الشخص امةعنوي كالغرامة، عامةصادرة عهو ما أدى بالقول طتقرير امةسؤعلية الجزائية 
 .(16)للشخص امةعنوي م  اعتبدال العقوبات امةقي دة للحرية طعقوبات مالية

ادام الشخص امةعنوي له أهلية لارتكاب الجرائم عتهبق عليه عقوبات تتلاءم عطبيعته عانفهلاقا من هذا م   
 .نفؤيد هذا الاتجاه عنفقول بامةسؤعلية الجزائية للبنك القانفونفية اأسمر الذي يجعلنا

 المسؤولية الجزائية للبنك في القانون.0.0.0
نوي عمثالها قانفون العقوبات اأسمةاني الصادر عنة لا تعترف التشريعات التقليدية بامةسؤعلية الجزائية للشخص امةع

أما في تشريعات الدعل الاشتراكية فاأسمر ( السويد، النرعيج، الدانمارك ) ، عتشريعات الدعل الاعكندنافية 5004
يختلف، ففي رععيا اعترف القانفون بامةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي خلال العهد الإمبراطوري ثم في قانفون 

 .5924بات الصادر عنة العقو 
أما في القوانفين العرطية، فالواضح أن الكثير من القوانفين الجزائية العرطية، أنها أقرت امةسؤعلية الجزائية للبنك  
كشخص معنوي، عهي في الحقيقة مسؤعلية عن فعل الغير مردها ععندها مسؤعلية اأسشخاص امةعنوية عن اأسفعال التي 

ارتكاب هذه اأسفعال بامتها علحسابها عمن التشريعات العرطية نجد أن امةشرع اللبناني الذي  يرتكبها امةمثلون لها طسبب
الهيئات امةعنوية مسؤعلة جزائيا عن :" على أنفه  5900الصادرة عام  05/0نفص في قانفون العقوبات اللبناني في مادته 

عمال باعم الهيئات امةذكورة أع بإحدى أعمال مديريها عأعضاء إدارتها عممثليها ععمالها عندما يأتون هذه اأس
 ". ععائلها

عالقانفون الجزائري لا يض  قاعدة عامة للمسؤعلية الجزائية للبنك كشخص معنوي، عإنما يقر ر طعض اأسحكام في 
الحالات الاعتثنائية التي تصدر طشأنها نفصوص خاصة طتوقي  عقوبات جنائية، كما يجيز اتخاذ عقوبات أع تداطير 
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ة أع تداطير اأسمن  ضد البنك طشرط عجود نفص يجرم اأسفعال التي يرتكبها البنك عالتي عن  لها جزاء تداطير احترازي
من قانفون العقوبات  50اأسمن، عمن التداطير عالعقوبات التي نفص  عليها قانفون العقوبات الجزائري ما نفصت عليه امةادة 

اعم آخر أع مديرين أع أعضاء مجلس الإدارة، عيترتب  من من  الشخص امةعنوي من ممارعة نفشاطه علو كان تحت
 .(17)على ذلك تصفية أمواله م  المحافظة على الغير حسني النية

عتهور موقف القانفون الجزائري من مسألة امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي، فمر طثلاث مراحل حيث في 
أنفه لم يستبعدها صراحة، طل أن  ما نفصت عليه امةادة  بادئ اأسمر لم يقر امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي، غير

، التي أدرجت حل الشخص امةعنوي ضمن العقوبات التكميلية، التي يجوز للقضاة الحكم 41التاععة منه في البند رقم 
 .عنويبها في الجنايات عالجنح عيبعث على الاعتقاد بأن امةشرع الجزائري يعترف ضمنيا بامةسؤعلية الجزائية للشخص امة

إلا أن  هذا التحليل يأخذ عنه عدم عجود دليل أع حتى قرينة لإقامة امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي، عحتى 
القضاء الجزائري اعتبعد صراحة في عدة مناعبات امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي، حيث رفض هذه امةسؤعلية طناء 

 . على مبدأ شخصية العقوطة عتفريدها
عفي مرحلة ثانفية يتهور موقف امةشرع الجزائري بخصوص مساءلة الشخص امةعنوي عيأخذ بهذه امةسؤعلية خاصة 

عامةتعلق باأسععار عامةخالفات  5901أطريل عنة  09امةؤرخ في  00-01في طعض القوانفين الخاصة، كاأسمر رقم 
الجزائية للشخص امةعنوي، إلا أن هذا القانفون منه صراحة امةسؤعلية  25الخاصة طتنظيم اأسععار حيث أقر ت امةادة 

امةؤرخ في  00-92عتخلى عن امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي، عنجد كذلك اأسمر  09/50ألغي بالقانفون رقم 
من عإلى الخار ،  اأسموالامةتعلق طقم  مخالفة التشري  عالتنظيم الخاصين بالصرف عحركة رؤعس  49/40/5992

سؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي الذي ارتكب امةخالفات امةنصوص عليها في هذا اأسمر، عطذلك حيث أقر صراحة امة
يكون امةشرع الجزائري قد أدخل دعن عاطق إنفذار امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي الخاض  للقانفون الخاص مستبعد 

 .   الإداريطذلك الدعلة عالجماعات المحلية طل عحتى امةؤعسات العمومية ذات الهاط
عيأتي امةشرع في مرحلة ثالثة عيأخذ ضمنيا بامةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي عيتعلق امةوضوع أعاعا باأسمر 

امةتضمن قانفون امةنافسة الذي ذكرت امةادتان الثانفية عالثالثة منه نفها، تهبيق  01/45/5991امةؤرخ في  91/42رقم 
 .(18)عالتوزي  ع الخدمات التي يقوم بها كل شخص طبيعي أع معنوي هذا القانفون الذي يشمل نفشاطات الإنفتا  

عما لبث امةشرع الجزائري في التدر  للأخذ بامةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي مسايرا السياعة الجزائية امةعاصرة 
في  امةؤرخ 40/51، أين كر س امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي حيث أقر  القانفون رقم 0440حتى عنة 

مكرر  15امةعدل عامةتمم لقانفون العقوبات امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي عكرعها في امةادة  54/55/0440
 .منه
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 الأموالالإقرار الدولي بمسؤولية البنك عن جريمة تبييض . 1.0.0
ت اأسعاعية التي عاحدا من امةوضوعا اأسموالكان مبدأ امةسؤعلية الجزائية للأشخاص امةعنوية عن جريمة تبييض 

احتفت بها امةؤتمرات اأسمم امةتحدة مةن  الجريمة عمعاملة المجرمين، عغيرها من امةؤتمرات الدعلية ذات الصلة في العقدين 
اأسخيرين، عالتي حثت الدعل اأسعضاء على إيلاء الاعتبار الواجب لهذا امةبدأ في تشريعاتها العقاطية، بالنظر إلى تزايد 

رف، عشركات السمسرة عالصرافة عاأسعمال، عغيرها من مؤعسات النظام امةالي، في جريمة تبييض تورط طعض امةصا
، طصورها امةختلفة، مما يستنكر إخضاع تلك امةؤعسات ذاتها، عليس مجرد مستخدميها أع أعضائها الذين اأسموال

علعل آخر مبادرات المجتم  . نتظمة طوجه عامتصرفوا بامتها للمسؤعلية الجزائية، طصدد هذه الجريمة عغيرها من الجرائم امة
(  م0444اتفاقية باليرمو لسنة ) الدعلي في هذا الشأن هي اتفاقية اأسمم امةتحدة مةكافحة الجريمة امةنظمة عبر الوطنية 

وطني، التي أقرت مبدأ امةسؤعلية للأشخاص امةعنوية عطصدد عدد من الجرائم الخهيرة التي تتسم بالهاط  امةنظم عبر ال
 . (19)التي جاءت تحت عنوان مسؤعلية الهيئات الاعتبارية 554، عأفردت لذلك امةبدأ امةادة اأسموالعمنها جريمة تبييض 

امةشرع الجزائري بامةسؤعلية الجزائية للبنك عن تبييض  أعوة بالمجتم  الدعلي لمحارطة  اأسموالعتبعا لذلك فقد أقر  
 اأسموالامةتعلق طتبييض  41/45، عذلك طصدعر القانفون اأسمواللبنوك في تبييض هذه الجريمة، عالحد من اعتخدامات ا

 . عتمويل الإرهاب عمكافحتهما
 :أسس المسؤولية الجزائية للبنك -ثانيا

،عذلك من خلال حتى  يمكننا متاطعة البنك جزائيا لاطد من توافر شرعط عأركان معينة لقيام مسؤعليته الجزائية
 :امةهلبين التاليين

 شروط المسؤولية الجزائية للبنك.0
العامة  يجب علينا أن نفوض ح أعلا أنفه لبيان شرعط إقامة امةسؤعلية الجزائية للبنك لا طد  من الرجوع إلى اأسحكام

مكرر من قانفون العقوبات نجدها قد حصرت شرعط مساءلة البنك في  15في قانفون العقوبات، عبالرجوع إلى امةادة 
 : شرطين

 اب الجريمة لحساب البنك  ارتك. 0.0
مكرر  15إن البنك لا يكون مسؤعلا جزائيا إلا إذا ارتكبت الجريمة لحساطه عهذا ما عبر  عنه امةشرع في امةادة 

، إلا  "يكون الشخص امةعنوي مسؤعلا جزائيا في الجرائم التي ترتكب لحساطه… :" من قانفون العقوبات طنصها على 
يات ينبغي تحديد امةقصود منها، فلا تقوم امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي عن اأسفعال أن عبارة لحساطه تثير إشكال

التي يقوم بها ممثله عهو طصدد ممارعة صلاحياته أع بمناعبتها، عذلك لحساطه الخاص تحقيقا مةصلحة شخصية أضرار 
لشخص امةعنوي لا طد  أن يكون امةمثل حتى بالشخص امةعنوي ذاته، عمن ناحية  أخرى لكي تقوم امةسؤعلية الجزائية ل

قد تصرف باعم عمةصلحة تحقيق رطح مالي، إما بالحصول عليه فعلا، أع طتفادي الوقوع في خسارة، عالحقيقة أن 
اشتراط، ارتكاب الجريمة لحساب الشخص امةعنوي، يجعل طين طياته أن يكون ذلك لفائدة ع للمصلحة الجماعية، بهذا 
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شرع لم يشترط ذلك صراحة، فمرج  ذلك أنفه أراد تجنب البحث في عنصر قد يعد  من قبيل اأسخير، عإذا كان امة
 .(20)أن تكون لفائدة مادية، إذ يمكن أن تكون فائدة معنوية  ، عفي كل اأسحوال فإنفه لا يشترطالتكهن

اهمة ععليه يمكن مساءلة الشخص امةعنوي كشريك عن محاعلة ارتكاب جريمة عفق شكل من اأسشكال امةس
من قانفون العقوبات الجزائري امةتمثلة في امةساعدة أع امةعاعنفة على ارتكاب اأسفعال  00الجزائية المحددة في امةادة 

التحضيرية أع امةسهلة أع امةنفذة لها، كما يمكن اعتبار الشخص امةعنوي مسؤعلا عن الشرعع في ارتكاب الجريمة من 
 .ه عن إتمام الجريمة في مرحلة طدء التنفيذ ممثله أع أحد أجهزته، حتى علو تم توقيف

عانفهلاقا من هنا فإن  مسؤعلية الشخص امةعنوي لا تستبعد مسؤعلية الشخص الهبيعي كفاعل أصلي أع  
مكرر الفقرة الثانفية إذ نفصت على  15 كشريك لقيامه طنفس اأسعمال، عهو مبدأ الذي أقر ه امةشرع الجزائري  في امةادة

ية الجزائية للشخص امةعنوي لا تمن  مساءلة الشخص الهبيعي كفاعل أصلي أع كشريك في نففس إن امةسؤعل:" أنفه 
 ". اأسفعال 

عيترتب على هذا امةبدأ نفتيجة إجرائية هامة، عهي أنفه في حالة القيام بمتاطعة كل من الشخص الهبيعي أي 
حالة تضارب امةصالح طينهما أسنفه من  امةمثل عالشخص امةعنوي في آن عاحد ععلى نففس اأسفعال فإنفنا عنكون أمام

غير امةنهقي أن يداف  الشخص الهبيعي عن الشخص امةعنوي باعتباره ممثلا له إضرارا طنفسه، لذلك نفصت امةادة 
إذا تمت متاطعة الشخص امةعنوي عممثله القانفوني جزائيا :" مكرر من قانفون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنفه  21/0

يعين رئيس المحكمة طناء على طلب النياطة العامة ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص … ت في نففس الوق
، عإذا كانفت امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي لا تتحجب امةسؤعلية الجزائية للشخص الهبيعي إن قام "امةعنوي 

ضرعريا مةساءلة الشخص بالعمل الإجرامي لحساب الشخص امةعنوي، فإن متاطعة الشخص الهبيعي ليست شرطا 
 . (21)امةعنوي 

 ارتكاب الجريمة من طرف جهاز أو ممثل البنك. 0.0
إن  قيام امةسؤعلية الجزائية للشخص امةعنوي تقتضي قيامه طنشاط مادي مجرم، لا يقوم طه مباشرة باعتباره 

 .مةمثلين الشرعيين لهشخص اعتباري طل طهريقة غير مباشرة عن طريق أشخاص طبيعيين محد دين هم اأسجهزة، عا
 ارتكاب الجريمة من طرف أجهزة البنك-أ

أجهزة البنك لا تثير إشكالا متى نفظرنا إليها بمفهوم القانفون أع النظام القانفوني الخاص المحدد أسعضائه عأجهزته، 
الإدارة، عهم عادة اأسشخاص امةؤهلون قانفونا كي يتحدثوا عيتصرفوا بامته، عيدخل في هذا امةفهوم كل من مجلس 

، الرئيس امةدير العام، مجلس امةديرين، مجلس امةراقبة، الجمعية العامة للشركاء أع اأسعضاء بالنسبة للشركات عنجد   امةسير 
 .(22)كل من الرئيس، أعضاء امةكتب، الجمعية العامة عندما يتعلق اأسمر بالجمعيات عالنقابات

 .   سير فهو الذي يمثل البنك عيعمل لحساطهعبالنسبة أسجهزة البنك فنجدها تتمثل أعاعا في امة
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 :ارتكاب الجريمة من طرف ممثل البنك -ب
عيقصد بممثلي الشخص امةعنوي اأسشخاص الهبيعيين الذين يتمتعون طسلهة التصرف باعم الشخص امةعنوي، 

ري أع رئيس مجلس الإدارة، عواء كانفت هذه السلهة قانفونفية أع اتفاقية، فقد يكون امةدير العام بمفرده أع امةدير الإدا
 .(23)عمؤدى ذلك أن العضو قد يكون ممثلا ع العكس صحيح إلا في حالات قليلة كحالة مدير إداري مؤقت

كذلك امةمثلين القضائيين امةعينين بموجب أحكام قضائية مةباشرة إجراءات التصفية عند الحكم بحل الشخص 
 .(24)امةعنوي

لبا ما يكون شخص طبيعي يتمثل في امةدير امةسؤعل عن إدارة البنك عيشترط إن امةسؤعل عن الإدارة الفعلية غا
لقيام مسؤعليته أن تق  الجريمة طسبب إخلال امةتهم امةسؤعل عن الإدارة الفعلية للشخص امةعنوي امةرتكب طواعهته 

في الجريمة امةرتكبة طواعهة الجريمة طواجبات عظيفته، عيتوافر بهذا الإخلال الركن امةادي للجريمة بما يجعله مساهما 
الشخص امةعنوي الذي يتولى إدارته الفعلية، بالإضافة الى علم امةسؤعل عن الإدارة بالجريمة ععدم الحيلولة دعن حدعثها 
فتتوافر لديه عناصر القصد الجنائي الاحتمالي فنكون أمام مسؤعلية جزائية شخصية، لا تخل بامةسؤعلية الجزائية امةباشرة 

 .(25)امةعنوي ذاته للشخص 
إذا توافرت كافة شرعط قيام امةسؤعلية عتقوم مسؤعلية ممثل الشخص امةعنوي في حالة تفويض الاختصاص

الجزائية، عهو ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنفسية في العديد من قراراتها حيث قضت بأن الشخص الهبيعي الذي 
، على خلاف ما ذهب إليه الفقه حيث (26)ثلا لهتلقى تفويض علهات من هيئات الشخص امةعنوي يكون مم

اعتبعد مسؤعلية الشخص امةعنوي عند منح تفويض على أعاس أن مدير مصن  أع مدير عحدة لا يمكنه إلزام 
 .(27)الشخص امةعنوي أسنفه مجرد أجير أع تاط  له

)   لية عالجريمة الجديدةإلا أن الإشكالية تثور حول مدى إمكانفية اتحاد الفاعل أع الشريك في الجريمة اأسص
عمن صياغتها لهذه  هذه الإشكالية كانفت من طين امةوضوعات التي تعرضت لها اتفاقية عتراعبورغ،(  اأسموالتبييض 

تركت للدعل اأسطراف بحسب تشريعاتها الوطنية حرية تقرير هذه الإمكانفية من  -الاتفاقية -الجزئية فإنفه يتضح لنا أنها
 . (28)زئية بالفعل من الجزئيات امةوضوعية شديدة الحساعيةعدمه، حيث تعد هذه الج

إذن يمكننا القول أن مسؤعلية الشخص امةعنوي عن الجريمة تتحقق دعن الإخلال بمسؤعلية الشخص     
الهبيعي عيعني ذلك أن امةشرع الجزائري يقر في هذا الخصوص مبدأ ازدعا  امةسؤعلية الجزائية عن الفعل الواحد  

الشخص امةعنوي عن الجريمة امةرتكبة  لا تحجب  مسؤعلية الشخص  الهبيعي عنها طل  يبقى  من الوجهة   فمسؤعلية
امةبدئية كل من الشخص الهبيعي عالشخص امةعنوي مسؤعلا  عن ذات الفعل  عيعاقب كل منهما  عن انففراد، 

إذا توافرت كافة شرعط لحماية القضائية حسب مركزهما في ذات الجريمة  كفاعل أصلي أع كشريك لإضفاء  امةزيد  من ا
قيام امةسؤعلية الجزائية، عهو ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنفسية في العديد من قراراتها حيث قضت بأن الشخص 

 .(29)الهبيعي الذي تلقى تفويض علهات من هيئات الشخص امةعنوي يكون ممثلا له
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 أركان المسؤولية الجزائية للبنك.0
أعاعية  العامة في امةسؤعلية الجزائية، فإنفه لقيام امةسؤعلية الجزائية للبنك يجب توافر ثلاثة أركان طبقا للقواعد

 : للقول بأن البنك مسؤعل جزائيا عهذا على الإيجاز التالي 
 ركن الخطأ . 0.0

إجرامية طعينها من امةبادئ امةقررة في تشريعات العصور الحديثة أنفه لا عبيل إلى تحميل شخص طعينه تبعة عاقعة 
ما لم ترطهه هذه الواقعة طنشاط، عذلك الشخص طراطهة السببية، أي راطهة النتيجة بالسبب فيعتبر ركن الخهأ، الركن 
اأسعل للمسؤعلية الجزائية الذي يتمثل في تلك الراطهة امةادية طين الجاني عطين الواقعة امةعاقب عليها، عهذا ما يهلق عليه 

 . (30)بالإعناد امةادي 
عيعرف الخهأ لغة بأنفه ضد الصواب، عشرعا عقوع الشيء على خلاف ما أريد، عأما قانفونا فهو انحراف عن 

 .  علوك الشخص العادي م  إدراك لذلك، عقيل بأنفه إخلال طواجب عام أع  خاص
يردها، عالخهأ  كما يق  الخهأ في الجرائم العمدية عفي الجرائم غير العمدية حيث يسأل الجاني عن النتيجة علو لم

غير العمدي نفوعين اأسعل يلزم فيه حدعث ضرر معين بإهمال، أما الثاني فلا يستلزم فيه القانفون حدعث ضرر، فهو 
يعاقب على مجرد حدعث الفعل من الجاني خشية عقوع الضرر، عيلزم أن تكون الجريمة قد عقعت من امةتهم طصفته 

 . (31)فاعلا أصليا أع شريكا 
لخهأ هنا بمفهومه الواع  الذي يضم صورة الخهأ العمدي، عصورة الخهأ غير العمدي عالقاعدة إذن امةقصود با

 (32).اأسعاعية في التشريعات الجزائية هي قيام امةسؤعلية عن الخهأ
 ركن الضرر . 0.0

أع الضرر هو الركن الثاني لقيام امةسؤعلية الجزائية للبنك، عيقصد طه اأسذى الذي يصيب الشخص الهبيعي 
امةعنوي في ماله أع متعته، عللضرر مظاهر عديدة تتراع  طين مجرد اأسلم النفسي عامةوت عما طينهما من أضرار تحيق 
بالشخص ذاته أع ماله، عيشترط في الضرر كركن من أركان امةسؤعلية أن يكون محققا، إذ لا يصح التعويض عن الضرر 

نى أن يصيب طالب التعويض نففسه، عأن يصيب حقا مكتسبا المحتمل أع امةتوق  عقوعه، عأن يكون شخصيا بمع
 .  للمضرعر، بمعنى إصاطته للقاعدة التي يحميها القانفون

عالضرر نفوعان مادي عأدبي، ففي الضرر امةادي يعوض العميل عن كل ما تحمله من خسارة عما فاته من رطح، 
رر المحتمل فلا هو تحقق فعلا علا هو محقق الوقوع فلا ععن الضرر الحالي عضرر امةستقبل إن كان محقق الوقوع، أما الض

تعويض عنه إلا إذا تحقق، عمثال الضرر اأسدبي عدم قيام البنك طتنفيذ تعليمات العميل طتحويل مبلغ من حساطه 
مةستفيد معين عترتب على هذا الإخلال إعاءة لسمعة العميل، علئن جاز الحق في التعويض عن الضرر اأسدبي إلا أن 

ذا الحق لا ينتقل إلى  الغير كورثة العميل، إلا إذا تحدد الضرر بمقتضى اتفا، أع طالب طه العميل أمام القضاء قبل ه
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عفاته عيكون الضرر مباشرا إذا كان نفتيجة طبيعية للخهأ الذي أحدثه البنك، عهو يعتبر كذلك إذا لم يكن في 
 (33).اعتهاعة البنك أن يتوقاه طبذل جهد معقول

 ن العلاقة السببية رك.1.0
من امةعرعف أنفه قد توجه عوامل طين فعل امةتهم عالنتيجة الإجرامية، من شأنها قه  علاقة السببية طينهما 
عبالتالي عدم إمكانفية معاقبة امةتهم، ععلى خلاف امةسؤعلية امةدنفية، اختلف الرأي في شأن علاقة السببية في امةسؤعلية 

ة السببية لا تنقه ، عبالتالي يسأل الجاني متى كان فعله هو السبب امةباشر الذي نفتجت الجزائية، فرأي يقول بأن علاق
عنه النتيجة الإجرامية كما هو الحال في فرنفسا، عرأي يرى أنفه يكفي أن يكون فعل امةتهم هو أحد اأسعباب التي أدت 

 إلى حدعث النتيجة حتى علو كان غير كاف عحده لإحداثها  
عرأي ينادي بمسؤعلية امةتهم حتى علو لم تكن النتيجة مباشرة لعمله، فيكفي أن تكون  أمةانفيا،كما هو الحال في 
عفي مصر تقوم مسؤعلية الجاني مادامت النتيجة محتملة عمتوقعة علو تداخلت أعباب أخرى  نفتيجة غير مباشرة للفعل،

 (34).طين فعله عالنتيجة
 : خاتمة

امةشبوهة امةودعة لديه أع التي  اأسموالبنك متى ثبت تورطه في قبول أع تحويل تقوم امةسؤعلية الجزائية عامةدنفية لل
، إلا  أن امةشرع الجزائري أعفى البنوك عامةؤعسات امةالية من أية مسؤعلية جزائية في اأسموالتدعر حولها شبهة تبييض 

الية، عهذه خهوة محمودة من امةشرع إذا ما ثارت هناك شبهة حول العملية امة اأسموالحالة الإطلاغ عن جريمة تبييض 
 .الجزائري

علا على أعاس إخفاء العائدات  اأسموالفالبنك لم يعد يسأل لا على أعاس امةساهمة في ارتكاب جريمة تبييض 
الإجرامية امةتأتية من جرائم امةخدرات عالتهريب، كما كان في الساطق طل أصبح له عصف جزائي خاص تمثل في 

  .اأسموالة عن جريمة تبييض امةسؤعلية الجزائي
أن تمتن  عن إجراء العملية لصالح العميل إلا طعد  اأسمواليتعين على البنوك عندما تثور لديها شبهة تبييض 

عالتي يكون لها إعلام البنك بما إذا كان يمكن أجراء العملية من عدمه عيبقى للبنوك م   إطلاغ السلهات امةختصة،
ة، علو قامت حولها الشبهات، م  إطلاغ السلهات امةختصة، عذلك إذا كان من شان ذلك القيام طتنفيذ العملي

 . الامتناع عن التنفيذ إعاقة تعقب امةشتبه في أمرهم
عتفرض الحيهة أن تحتفظ البنوك مةدة ملائمة طكافة اأسعرا، عامةستندات عالسجلات امةدعن فيها أمتاء العملاء، 

عمولات عغيرها من البيانات اأسخرى العامة، عذلك من أجل تيسير حصول السلهات عامةبالغ امةتعامل بها عأنفواع ال
المحلية امةختصة على ما يلزمها من معلومات لإجراء التحقيقات ع القيام بامةلاحقة الجزائية للمتورطين في العملية 

 السلهات امةختصة، كما يجب امةشبوهة، ععلى مسيري البنوك عدم إطلاغ العملاء الذين يتم تقديم معلومات عنهم إلى
 .على البنوك عدم التصريح بهذه امةعلومات حتى للغير
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كالاعتعانفة طنظام مركزي للمعلومات   اأسموالعيجب أن تتبنى البنوك عياعات داخلية عاضحة مةقاعمة تبييض 
امةعلومات امةشتبه فيها  داخل كل طنك عتدريب العاملين في البنوك على التعامل م  العملاء امةشتبه بهم،عتقصي حقيقة

 .اأسموالعخلق نفظام للتقييم الذاتي للمراجعة السنوية عن فعالية النظام الداخلي للبنك للكشف عن عمليات تبييض 
ا بمعتجدر الإشارة هنا إلى انفه يجب على امةشرع الجزائري أن يعيد صياغة أحكام جديدة لسد الفراغ عخاصة 

 .ل الذي يتبين فيما طعد أن أمواله مشرععةيتعلق طتعويض الضرر الحاصل للعمي
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